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  مجموعة التعليقات   -ثانيا  
  الدول   -ألف  

  إيطاليا 
ــرها للعمــل المــنجز في مهمــة صــوغ أحكــام تشــريعية       -١ ــية تقدي تؤكــد الحكومــة الايطال

نموذجـية بشـأن مشـاريع البنـية التحتـية المموّلـة من القطاع الخاص لكي تُعرض على لجنة الأمم                    
فالأحكام النموذجية تجسّد   . في دورتها القادمة  ) ونسيترالالأ(المـتحدة للقانون التجاري الدولي      

حقــا معظــم الاقــتراحات والآراء الــتي أبداهــا الوفــد الايطــالي الــذي يرغــب مــع ذلــك في إبــداء  
بعــض التعلــيقات عــلى أحكــام مــنفردة، وذلــك دائمــا بهــدف زيــادة الشــفافية والــنـزاهة في           

 .الاجراءات التنافسية

 مشاريع الأحكام النموذجية والتوصيات التشريعية الواردة في        ففـيما يخـص العلاقة بين      -٢
 من مذكرة   ٢الدلـيل التشـريعي، يقـترح الوفـد الايطـالي اعـتماد الخيار الثالث الوارد في الفقرة                  

وبمـا أنه يتعذّر في     . (A/CN.9/522/Add.1) ٢٠٠٢ديسـمبر   / كـانون الأول   ١٩الأمانـة المؤرخـة     
الخيار (التشـريعية بكامـلها بالأحكـام التشـريعية النموذجية     الحقـيقة الاستعاضـة عـن التوصـيات         

، فقــد يكــون مــن المســتحبّ الاقتصــار عــلى الاستعاضــة عــن التوصــيات التشــريعية الــتي  )الــثاني
 .تعتمد اللجنة بشأنها أحكاما تشريعية نموذجية

  
   القواعد المنظمة لاجراءات الاختيار-٥الحكم النموذجي  
ــناول عــددا مــن الاجــراءات أو الخطــوات    مــن الواضــح أن الأحك ــ -٣ ام النموذجــية لا تت

ومـنها مثلا ضمان    (العملـية الـتي يُفـترض أن توجـد عـادة في نظـام عـام ملائـم بشـأن الاشـتراء                       
). العــرض واســتعراض الاجــراءات، والحــق في إعــلام الجمهــور، وطــريقة نشــر الاشــعارات، الخ

لعملــية بــل والأساســية مدرجــا في الاطــار ولكــن، اذا لم يكــن بعــض هــذه الأحكــام الاجرائــية ا
العــام للدولــة المشــترعة، فقــد يكــون مــن المفضّــل أن تتضــمن الأحكــام النموذجــية إشــارة إلى     

) عـلى سـبيل المـثال، إلى أحكام قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء      (أحكـام تكميلـية     
 .تنص على اجراءات تنافسية شفافة وكفؤة

  
   الغرض من الاختيار الأولي واجراءاته-٦الحكم النموذجي  
ينـبغي أن تتضـمن الدعـوة إلى المشـاركة في اجراءات الاختيار معلومات كافية لمقدمي               -٤

ــيها       ــتأكد ممــا إذا كانــت الأشــغال والخدمــات الــتي يــنطوي عل العــروض لكــي يتمكــنوا مــن ال
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ما يخص المعايير السابقة    عـلى سبيل المثال، في    (المشـروع يمكـن أن يوفـرها مقـدّم العـرض المهـتمّ              
 ).للاختيار الممكنة، ومنها مثلا استعمال سلع وطنية أو استخدام اليد العاملة المحلية

وبالـتالي، يمكـن الـتفكير في إضـافة عـبارة ختامـية إلى نـص الحكـم يكون نصها، مثلا،                      -٥
 ".أي معلومات أخرى عن العناصر الأساسية للمشروع: "كما يلي

  
   تقييم الاقتراحات والمقارنة بينها-١٥ الحكم النموذجي 
يمكـن تضـمين هـذا الحكـم الـنموذجي إشـارة إلى عملـيات تقيـيم بديلة كعملية التقييم             -٦

الوارد وصفهما في الفصل الثالث، اختيار صاحب الامتياز،        (عـلى خطوتين أو نظام المظروفين       
 ). من دليل الأونسيترال التشريعي٨٢-٧٩الفقرات 

  
   المفاوضات النهائية-١٧موذجي الحكم الن 
قـد يكـون لهـذه المفاوضـات عـدد مـن العـيوب حيث انها تتطلب موظفين ذوي مهارة          -٧

عالـية ويتمـتعون بخـبرة كافـية وهـي تـنطوي على احتمالات كبيرة أن تحصل ممارسات تعسفية                   
ءات لذلـك، مـن الأفضـل أن يُذكـر تحديـدا في الحكـم النموذجي أن استعمال اجرا                 . أو فاسـدة  

الاختـيار التنافسـية هـو قـاعدة لاسـناد مشـاريع البنـية التحتية الممولة من القطاع الخاص وجعل               
 .منح الامتيازات دون اجراءات تنافسية مقصورا على الحالات الاستثنائية فقط

  
   اجراءات التفاوض بشأن عقد امتياز-١٩الحكم النموذجي  
 الحكم عددا أدنى من مقدمي العروض الذين سـعيا إلى تعزيـز الشـفافية، يمكن أن يحدد       -٨

ينـبغي للسـلطة المـتعاقدة أن تـتفاوض معهـم، عـند الامكـان، أو الذين يمكن أن تلتمس السلطة                     
 )).ب(الفقرة الفرعية (اقتراحاتهم 

  
   سجل إجراءات الاختيار والاسناد-٢٦الحكم النموذجي  
ــيار والاســناد ضــروري بهــدف ضــم    -٩ ان الشــفافية والمســاءلة إن ســجل اجــراءات الاخت

وتيسـير ممارسـة مقدمـي العـروض حقهـم في أن يطلـبوا مـراجعة القرارات الصادرة عن السلطة              
 .المتعاقدة
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ومــن ثم، مــن المستصــوب تأكــيد هــذا الحــق أيضــا إذا كانــت قوانــين الدولــة المشــترعة    -١٠
أو صيغة  " تإن وجـد  "تتـناول هـذه المسـائل عـلى نحـو واف وذلـك، مـثلا، باضـافة العـبارة                     لا

 .مماثلة فيما يتعلق بالأحكام ذات الصلة لدى الدولة المشترعة

   تنظيم صاحب الامتياز-٣٠الحكم النموذجي  
ــنموذجي إلى      -١١ ــيل التشــريعي، مــن المستصــوب أن يشــير الحكــم ال ــلما نوقــش في الدل مث

ة التي يتحملها الأحكـام التشـريعية أو يشـترط اتسـاق المتطلـبات اللائحـية مع الالتزامات الدولي       
 .البلد المضيف

  
   حقوق الارتفاق-٣٣الحكم النموذجي  

في العـادة، لا يحصـل صـاحب الامتـياز عـلى حقـوق الارتفاق فورا أو بسهولة مباشرة                 -١٢
مــن أصــحاب الممــتلكات المعنــية؛ ولهــذا الســبب، كــثيرا مــا تكتســب الســلطة المــتعاقدة حقــوق  

لذلك، من  . ه الـذي تحصـل فـيه عـلى موقـع المشروع           الارتفـاق الضـرورية قسـرا في الوقـت ذات ـ         
 ".يُمنح صاحب الامتياز"المستصوب استعمال عبارة 

  
   الترتيبات المالية-٣٤الحكم النموذجي  

يـبين هـذا الحكم حق صاحب الامتياز في فرض وتحصيل تعريفات ورسوم، حيث انها                -١٣
 .مصدر الدخل الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، لصاحب الامتياز

ويجـب أن يـنص عقـد الامتـياز عـلى الطـرائق والصـيغ المـتعلقة بإرسـاء تلك التعريفات                      -١٤
والرسـوم وتعديـلها؛ ومـن المفـترض أن تـأخذ السـلطة المـتعاقدة في الاعتـبار، لـدى صـوغ عقد                       
الامتـياز، البارامـترات اللازمـة لـتحديد أسـعار السـلع أو الخدمـات عـلى أساس مبادئ معياري              

 .ولهذه الأسباب، من المستصوب إلغاء العبارة الواردة بين معقوفتين. لالنـزاهة والعد
  
   مدة عقد الامتياز وتمديده-٤٣الحكم النموذجي  

لقـد سـبق للفـريق العـامل أن بحـث إمكانـية اتفـاق السـلطة المتعاقدة وصاحب الامتياز                     -١٥
، اتفق الفريق العامل على     وفي هذا الخصوص  . عـلى تمديـد فترة الامتياز المحددة في عقد الامتياز         

وبالرغم مما ذكر أعلاه، وحيث انه من . الحفـاظ عـلى مـتن نـص الحكم، واقترح إضافة حاشية       
غـير المستصـوب عمومـا اسـتبعاد خـيار الـتفاوض عـلى تمديـد فـترة الامتـياز اسـتبعادا تاما، فانه                        
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بالعبارة " حة العامةلأسباب قاهرة تتعلق بالمصل"يمكـن تعديـل الحاشـية بالاستعاضـة عـن العبارة        
 )".على النحو المبين في عقد الامتياز(في بعض الظروف المحددة "
  
   انهاء عقد الامتياز من جانب السلطة المتعاقدة-٤٤الحكم النموذجي  

اعتـبارا للعواقـب الجسـيمة المترتـبة عـلى تطبـيق انهـاء عقـد الامتـياز، ينـبغي اعتـبار هذا                        -١٦
وبالتالي، ينبغي أن تكون الظروف التي يمارس فيها       . الات القصـوى  الانهـاء تدبـيرا يـتخذ في الح ـ       

عند " قاهرة"هـذا الحـق مـن جانـب أي مـن الطـرفين محدودة، وذلك مثلا بالابقاء على الكلمة          
 .ذكر الأسباب المتعلقة بالمصلحة العامة

كذلــك، قــد يكــون مــن المســتحب أن يفــيد الحكــم الــنموذجي ضــمنا إمكانــية الانهــاء   -١٧
باب تـتعلق بالمصـلحة العامـة، شـريطة أن يكـون ذلـك قـد ذكـر صـراحة في مشـروع عقد                        لأس ـ

 .الامتياز الموزّع مع طلب الاقتراحات

وعـلاوة عـلى ذلـك، وحيـث ان مـن غـير الملائـم اسـتعمال حـق الانهاء لأسباب تتعلق                       -١٨
ب بالمصــلحة العامــة كــبديل لســبل انتصــاف تعاقديــة أخــرى في حــال الاســتياء مــن أداء صــاح  

إذا لم يحــدد غــير ذلــك في عقــد  "الامتــياز، يمكــن أن تتضــمن الأحكــام النموذجــية عــبارة مــثل  
 ".الامتياز

ومـن أجـل الحـد مـن الصـلاحية الـتقديرية للسـلطة المتعاقدة فيما يتعلق بانهاء العقد من          -١٩
جانـب واحـد، يمكـن أن يـنص الحكـم النموذجي على ضرورة صدور قرار من محكمة أو هيئة               

 .ة المنازعاتلتسوي
  
   ماليزيا 

تلاحظ ماليزيا أن الهدف من أحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع                                                  -١
 :البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص هو توفير أحكام نموذجية بغية القيام بما يلي                                       

القطاع      ايجاد اطار تشريعي مؤات لترويج مشاريع البنية التحتية الممولة من                                )أ( 
الخاص وتيسير تنفيذها بزيادة الشفافية والنـزاهة والاستدامة الطويلة وإزاحة القيود غير                                     

 المرغوبة المفروضة على مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتشغيلها؛                                      

وضع مبادئ عامة بشأن الشفافية والاقتصاد والنـزاهة في إسناد العقود من                                        )ب ( 
 .مومية، من خلال وضع اجراءات محددة لاسناد مشاريع البنية التحتية                                  جانب السلطات الع          
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 :استنادا إلى هذه الأهداف، تشمل الأحكام النموذجية أمورا منها التالية                                -٢

أحكام بشأن سلطة ابرام عقود الامتياز وقواعد تنظم اختيار صاحب                                       )أ( 
 الامتياز؛   

 ؛ اجراءات بشأن الاختيار الأولي لمقدمي العروض                    )ب ( 

 الظروف التي تجيز إسناد عقود امتياز دون إجراءات تنافسية؛                               )ج ( 

 .إجراءات للتفاوض بشأن عقد امتياز ومحتوى عقد الامتياز                            )د ( 

وثمة    . وفي الوقت الحالي، لا تملك ماليزيا أي تشريعات محددة تشمل هذه العملية                                   -٣
لى المسائل ذات الصلة             وكالة تابعة لادارة رئيس الوزراء منوط بها صلاحيات للاشراف ع                             

وفيما يتعلق بالنظم اللائحية، سُنت قوانين                          . بعملية الخوصصة واجراءاتها ولتنفيذ تلك المسائل                        
ولغرض هذه        . محددة لتنظيم وانفاذ قواعد تستهدف أصحاب الامتياز والأنشطة المخوصصة                                       
ي بشأن مشاريع          التعليقات، يشار مرجعيا إلى الأحكام النموذجية ودليل الأونسيترال التشريع                                  

 .البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص                
  
  الأحكام المتعلقة بسلطة ابرام عقود الامتياز 

تقترح مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية أن تذكر الدولة المشترعة قائمة                                        -٤
 أن     ومن الموصى به أيضا            . بالسلطات العمومية ذات الصلة التي يجوز لها أن تبرم عقود امتياز                                   

يبين القانون السلطة العمومية التي هي مخوّلة اسناد امتيازات وابرام اتفاقات لتنفيذ مشاريع                                                
 .البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص                

وتعتبر ماليزيا هذا الاقتراح ذا ضوابط تنظيمية صارمة وقد يكون تقييديا بشكل                                           -٥
 طرفا في كل عقود الامتياز، ولكن                    فالسلطة العمومية لا ينبغي أن تكون بالضرورة                       . مفرط 

يمكن أن تكون هنالك حالات قد يكون من الضروري فيها أن تكون السلطة العمومية طرفا                                                      
وفي الحالات التي يكون قد تم فيها سن قانون                          . لغرض ضمان التنفيذ الفعلي لعقد الامتياز                 

 كافيا لمنح السلطة            داخلي لتشريع الوظائف المحدّدة للسلطة العمومية، سيكون ذلك القانون                              
لذلك، ليس من          . العمومية الصلاحيات اللازمة لتنظيم مراقبة الكيان المخوصص وأنشطته                                   

 .الضروري سرد السلطات العمومية ذات الصلة التي يجوز لها إبرام عقد امتياز                                   
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  القواعد التي تنظم اختيار صاحب الامتياز 
جراء عملية اختيار صاحب الامتياز                      تقترح مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية إ                       -٦

وهذا الاقتراح بشير خير ويمكن النظر فيه رهنا بسياسات                               . بواسطة اجراءات شفافة وناجعة               
وتلاحظ ماليزيا أن السلطات في بعض البلدان تشجع على حصر عدد                                        . الدولة وممارساتها      

 كما أن بعض         ).ثلاثة أو أربعة، مثلا         (العروض المرتقبة لضمان حصول منافسة ذات معنى                       
وهذه     . البلدان تمارس نظام ترتيب بشأن مقدمي العروض المرتقبين بغية الحفاظ على النوعية                                    

 .الممارسات يمكن أن تعزز الشفافية والفعالية                   
  
  الظروف التي تجيز اسناد عقود امتياز دون اجراءات تنافسية 

 يكون هناك سوى             عندما يتعلق المشروع بالدفاع الوطني أو المصالح الوطنية ولا                                -٧
مصدر واحد قادر على توفير الخدمة المطلوبة، توصي الأحكام النموذجية بالحصول على                                               

وتعتبر ماليزيا هذه التوصية مفيدة بالمعنى العملي ويمكن ايلاؤها                                . الموافقة من سلطة عليا          
 .الاعتبار الواجب      

قدّم عروض أجنبي،             وترى ماليزيا أيضا أنه عندما يُسنَد عقد من هذا القبيل إلى م                                  -٨
وينبغي إلى حد ما توفير قدر من                     . الكتمان    بشأن السرية و         ة  خاص    أحكام   بد من صوغ          فلا 

 .المرونة من أجل مراعاة الظروف المتغيرة، ومن ذلك توسيع الخدمة لتلبية الطلب الاضافي                                          
  
  إجراءات التفاوض بشأن عقد امتياز 

أن يُنشر إشعار عن اعتزام بدء                     تقترح مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية                        -٩
مفاوضات بشأن عقد امتياز، وأن تحدد السلطة أكبر عدد ممكن من الأشخاص المؤهلين                                                 

ولا يمكن تنفيذ ذلك الاقتراح إلا إذا أنشئت لجنة                          . تستطيع تحديده، وأن توضع معايير تقييم                   
 هذه اللجنة        وينبغي عرض الاقتراحات على                . مستقلة وكفؤة للاشراف على كل هذه المعايير                     

 .التي يمكن أن تُدرس فيها صيغة المعايير ويُقيَّم فيها الاقتراح بعناية                               

وتلاحظ ماليزيا أن التوصيات، وان كانت جديرة بالثناء، فهي من الناحية العملية                                                -١٠
ومن شأن وضع قواعد لاجراءات التفاوض أن تجعل                          . يمكن أن تعوق سرعة سير العملية               

 .وهذا قد لا يفضي إلى بيئة مؤاتية للأعمال التجارية                         . مرهقة   العملية بكاملها صلبة و          
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  محتوى عقد الامتياز 
تسرد مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية توصيات بشأن محتوى عقد الامتياز                                        -١١

تشمل فيما تشمل طبيعة ونطاق العمل، ومدى الاستثناء والتزامات صاحب الامتياز وسبل                                            
 .اء الانتصاف المتاحة والانه           

 .وتلاحظ ماليزيا أن كل التوصيات مفيدة ووضعت موضع التنفيذ العملي                                   -١٢

 ينص على أن أصحاب الامتياز يحق                    ٤٠لكن ماليزيا تلاحظ أن الحكم النموذجي                    -١٣
لهم الحصول على تنقيح لعقد الامتياز في حال حصول تغيرات في الظروف الاقتصادية أو                                          

ترى ماليزيا أن من شأن هذا الحكم أن يكون عبئا على                                     و . المالية أو تغييرات في التشريعات               
فلا ينبغي منح أصحاب الامتياز أي تعويض في حال حصول تغير في                                       . كاهل الدولة المتعاقدة        

الظروف الاقتصادية أو المالية، حيث ان هذه الظروف جزء من المجازفات الاقتصادية التي                                                   
أصحاب الامتياز أي تعويض في حال                       كذلك، لا ينبغي منح            . على أصحاب الامتياز خوضها                

حصول تغييرات في التشريعات، حيث ان ذلك سيقيّد عملية اتخاذ القرارات من جانب                                             
 .الحكومة  

، التي تتناول         ٤٤من الحكم النموذجي            ) أ(وتلاحظ ماليزيا أيضا أن الفقرة الفرعية                        -١٤
 من الممكن التوقّع بشكل          انهاء عقد الامتياز، تنص على أنه يجوز انهاء العقد عندما لا يعود                        

ومع أن      . معقول من صاحب الامتياز أن يكون قادرا على أداء  التزاماته أو مستعدا لتنفيذها                                            
. اختبار المعقولية يبدو اختبارا موضوعيا، فانه إلى حد بعيد مسألة حقائق ويمكن الطعن فيه                                               

 يكون فيها أحد         وقد أوردت حالات منها الإعسار والاخلال الجسيم وما إلى ذلك كأمثلة                                
كثيرا ما يكون          " الجسيم   "والاخلال      . الطرفين عاجزا عن أداء التزاماته أو غير مستعد لأدائها                             

سبب النـزاع، وتجنبا للريبة، يقترح أن يحدد العقد ويبيّن الأحكام التي هي هامة فيما يتعلق                                            
 . محددة  غامضة وغير      " أو غير ذلك       "كذلك، فان العبارة          . بالاخلال وتفضي إلى الانهاء              

، الذي يتناول تسوية المنازعات، وضوحا إذا                         ٤٩ويمكن أن يزداد الحكم النموذجي                 -١٥
تضمن خيارات لتسوية المنازعات حتى تتمكن الدولة المشترعة من تحديد الأسلوب الذي                                           

 .ستعتمده في تشريعاتها           
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ولكنهما مسألة ما إذا كان نصا الأحكام النموذجية والدليل يتصلان ببعضهما البعض  
  مستقلان أو ما إذا كان ينبغي دمجهما معا في نص واحد

بالرغم من أن الدليل مرجع مفيد للدول الراغبة في وضع إطار قانوني مؤات                                     -١٦
لاستثمار القطاع الخاص في البنية التحتية العمومية، فقد ارتُئي من المستحب أن يكون هناك                                         

عية نموذجية أو قانون نموذجي يتناول                     دليل إرشادي ملموس أكثر في شكل أحكام تشري                     
كما تلاحظ ماليزيا أن الدليل                  . ولذلك الغرض، صيغت الأحكام النموذجية                   . مسائل محددة      

والأحكام النموذجية ليست حصرية ولا تنص إلا                          . التشريعي يكمّل الأحكام النموذجية أيضا                    
 انها تتيح للطرفين            وربما كان المقصود منها أن تكون كذلك، حيث                         . على الأحكام الجوهرية          

وترى ماليزيا أن نصي الأحكام النموذجية والدليل                            . المرونة اللازمة ومجالا أكثر للمناورة               
 .ينبغي قراءتهما معا كنص واحد              

غير ان هذه المسألة ما هي إلا                . ومن شأن كلتا الوثيقتين أن توفرا نصا أكمل وأشمل                          -١٧
ثل فيما إذا كان من الضروري أن تُسن هذه                        ثانوية، حيث ان المسألة الرئيسية ما زالت تتم                  

وما زال يمكن تحقيق الشفافية والنـزاهة والمساءلة بواسطة دليل توجيهي                                 . الأحكام كتشريعات         
 .أو كتيب    

  
  تركيا 

ترى تركيا أنه من أجل ضمان استعمال مشاريع أحكام الأونسيترال التشريعية                                            
ة من القطاع الخاص على أحسن وجه من قِبل                            النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممول                     

الدول الراغبة في استعمالها، فانه ينبغي تفسير نص وروح تلك الأحكام على النحو الواجب                                          
مع مراعاة التوصيات التشريعية الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية                                              

عتقد تركيا أن نصي مشاريع                  وعلاوة على ذلك، ت           . التحتية الممولة من القطاع الخاص              
الأحكام النموذجية والتوصيات التشريعية ينبغي دمجهما معا في نص واحد يتضمن كل                                         
الأحكام التشريعية النموذجية والتوصيات التشريعية التي لم يصغ بشأنها أي حكم نموذجي،                                                 

 .وذلك قصد القيام بتجميع شامل لكل النصوص ذات الصلة بغية ضمان سهولة استعمالها                                          
  

  الحكومية    -المنظمات الدولية       -باء  
  مصرف التنمية الآسيوي 
إن مشـاريع الأحكـام النموذجـية هـي ثمـرة أعمـال الأونسـيترال السـابقة في هـذا المجال              -١

المـتعلق بدلـيل الأونسـيترال التشـريعي بشـأن مشـاريع البنـية التحتـية الممولـة من القطاع الخاص                    
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لأونسيترال عملت من خلال فريق كبير من الخبراء معني ومع أن ا. ٢٠٠١الـذي نُشـر في عام      
بمشـاريع الأحكـام النموذجـية، ممـا يمـثل أحجـام عمـل ضـخمة، فـان هـذه هي المرة الأولى التي                        

فقد جاء في الرسالة التي     . يـتاح فـيها المجـال لابـداء تعلـيقات عـلى مشـاريع الأحكام النموذجية               
عـلى الأحكـام المـنفردة بغـية تيسير إعداد          ... دة  إبـداء تعلـيقات محـد     "بعثـت بهـا الأمانـة طلـب         

ــنة     ــيقدّم إلى اللج ــذي س ــلي ال ــيق التحلي ــية      ". التعل ــتاح لمصــرف التنم ــت الم ــرا لضــيق الوق ونظ
الآسـيوي للتعلـيق عـلى هـذه الوثـيقة الهامـة مـن النصوص التشريعية، لا يسع المصرف أن يقوم                     

 .باستعراض شامل لكنه يودّ ابداء الملاحظات التالية
  
  الامتيازات 
كمـا هـو واضـح مـن مقدمـة مشـاريع الأحكـام النموذجـية، بـدأ الفـريق العـامل التابع                        -٢

للأونســيترال بــالعمل بشــأن مــرحلة محــدّدة مــن مشــاريع البنــية التحتــية، وهــي اختــيار صــاحب 
لكـنه وسّـع نطـاق ولايـته لكي تشمل مجالات هامة أخرى، وهي التشييد والتشغيل،                . الامتـياز 
 . العقد، وحلّ النــزاعاتوانهاء

  
 تعليقات على أحكام محدّدة

 
   الظروف التي تجيز منح امتياز بدون اجراءات تنافسية-١٨الحكم النموذجي  
  )أ(الفقرة الفرعية  
سـيكون هـذا الحكـم مـرغوبا فـيه جـدا لتيسـير الانشاء السريع للبنية التحتية التي هناك                     -٣

فعـلى سـبيل المـثال، قـد يحتاج بلد أهمل توليد القدرة             . لاحاجـة ماسـة إلـيها والـتي أهملـت طوي ـ          
ــية      الكهربائــية لســنين عديــدة إلى أن ينشــئ بســرعة عــددا كــبيرا مــن محطــات القــدرة الكهربائ
الصـغيرة لأغـراض أوقـات الذروة بواسطة الاجراء المختصر الموصوف هنا، بينما هو يحتاج إلى                

 المناقصة التنافسية الموصوفة في موضع سابق      إسـناد مشـاريع إنشاء محطات أكبر حجما بواسطة        
 .من مشاريع الأحكام النموذجية

  
  الاقتراحات غير الملتمسة 
توفـر هـذه الأحكام بشكل عام إرشادات ضرورية جدا للهيئات التشريعية التي ترغب          -٤

 .في إرساء بعض القواعد الأساسية بشأن هذا المجال الذي هو موضع جدل
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 الاقتراحات غير الملتمسة التي تنطوي على حق من حقوق -٢٣ الحكم النموذجي 
  الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية

هــذا الحكــم يــنص تحديــدا عــلى أنــه يجــوز للســلطة المــتعاقدة أن تنشــر وصــفا للعناصــر    -٥
س اقتراحات أخرى بشأن    الأساسـية الـتي ينـبغي أن يتضـمنها الاقـتراح غـير الملـتمس لكي تلتم                

 إلى أنــه، في حــال ورود اقــتراحات عديــدة، يجــب عــلى الســلطة   ٤وتخلــص الفقــرة . المشــروع
المـتعاقدة عـندئذ أن تلـتمس اخضـاع الاقـتراحات لعملـية العـروض التنافسـية الكاملة المنصوص               

 .١٧-١٠عليها في مشاريع الأحكام النموذجية 

قتراح المسلك الذي ينطوي على جهد وتكلفة       ومـن غـير المـرجّح أن يسـلك مقـدّم الا            -٦
 إذا كــان هــناك احــتمال أن ٢١ مــن مشــروع الحكــم الــنموذجي ٢والــذي تــنص علــيه الفقــرة 

يخسـر المشــروع أمــام مقدمــي اقــتراحات آخــرين، وذلــك بــالذات بســبب العمــل الشــاق الــذي  
ن إرســاء وهــذا ســيكون مخالفــا للســبب المذكــور بكــثرة بشــأ. يــبذلـه في اعــداد دراســة جــدوى

عملــية اجرائــية لقــبول الاقــتراحات غــير الملتمســة أصــلا، وهــو أنــه قــد تكــون هــناك حاجــة إلى 
). مـثلا، المشـاريع الصـغيرة لمعالجـة المـياه أو تصريفها         (السـرعة بشـأن نـوع معـيّن مـن المشـاريع             

لتي ويوصـي المصرف بأن ينظر الفريق العامل في أن يذكر تحديدا أن الاقتراحات غير الملتمسة ا               
هـي دون حجم معين هي وحدها التي يمكن النظر فيها، وربما كان ذلك بقياسها بواسطة رقم                 

ويمكــن أن تقــوم الســلطة المــتعاقدة أو وكالــة أخــرى بــتحديد ذلــك  . تكلفــة اجمالــية للمشــروع
عـندئذ يمكن للسلطة المتعاقدة أن تقوم بمقارنات مختصرة للتكلفة والقيمة للتأكد            . الـرقم دوريـا   

 .ارة الاقتراح، ثم تلي ذلك جلسات استماع علنية ملائمة حسبما يقتضيه القانونمن جد
  
   إنهاء عقد الامتياز من جانب صاحب الامتياز-٤٥الحكم النموذجي  
ــيجة         -٧ ــن المشــاريع نت ــة الأخــيرة م ــياز في الآون ــن أصــحاب الامت ــدد م ــد انســحب ع لق

ومن شأن الحكم . ه المشـروع الـتجاري  للصـعوبات الـتي كـانوا يعـانون مـنها أو للـتغير في توج ـ             
 أن يحظـر عـلى صـاحب الامتـياز انهـاء العقـد في تلك الظروف، وهذا مرغوب                   ٤٥الـنموذجي   

ففي بعض الحالات، تُركت السلطات المتعاقدة دون صاحب امتياز بديل متاح على            . فـيه جدا  
 يتعلق بالبنية   الفـور، وأصـبحت تواجـه، بالـرغم مـن التخطـيط المعقـول، وضعا يائسا جدا فيما                 

ويُوصي المصرف الفريق العامل بالنظر في إضافة       . التحتـية الـتي كـان يقصـد بالمشـروع توفيرهـا           
 :يكون نصها كالتالي) د(فقرة فرعية 

يجـب أن يتضـمن عقـد الامتـياز تحديـدا للأضـرار التي ينبغي لصاحب                 )د"(  
متــياز الامتــياز في الامتــياز تعويــض الســلطة المــتعاقدة عــنها في حــال انهــاء صــاحب الا  
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ظــروف أخــرى، مــنها عــلى ســبيل المــثال لا الحصــر الصــعوبة المالــية الــتي يعــاني مــنها     
صـاحب الامتـياز، أو الـتغير في توجـه المشروع التجاري أو طبيعة المشروع غير المربحة              

 ."اقتصاديا

 .١٤ويرجى ملاحظة الخطأ الطباعي في الحاشية  -٨
  
  عميرالمصرف الأوروبي للانشاء والت 
يـود المصـرف الأوروبي للانشـاء والـتعمير أن يهنـئ الفـريق العـامل عـلى وضـع أحكام             -١

تشـريعية نموذجـية تتـناول عـلى نحـو بـناء العديـد مـن المسـائل الأساسـية الرامية إلى تيسير تمويل                        
ويسـر المصـرف بوجـه خـاص أن يلاحـظ الوضـوح والشفافية اللذين               . امتـيازات البنـية التحتـية     

واضافة إلى ذلك واتساقا    . مـا العملـية الاجرائية التي وضعت لاختيار أصحاب الامتياز         تتمـيز به  
مـع الـنهج الـذي يتـبعه المصـرف والمتمـثل في التشجيع على المرونة فيما يتعلق بأحكام اتفاقات                    
الامتـياز، يسـر المصـرف أن يلاحـظ أن الـنهج لـيس آمـرا بشـكل مفـرط في تحديـد ما يجب أن                          

وانــه يجــيز فضــلا عــن ذلــك تطبــيق قــانون وتحكــيم أجنبــيين إذا اتفــق   . متــيازيتضــمنه اتفــاق الا
 .الطرفان على ذلك

كمـا يشـيد المصـرف بالفـريق العامل لادراجه صراحة بابا يتعلق بمنح المقرضين ضمانا                 -٢
 .وآلية تجيز إبدال صاحب الامتياز، رهنا بموافقة السلطة المتعاقدة

ثة مجالات من مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية       غـير إن هنالك في هذا الصدد ثلا        -٣
 .يمكن زيادة توضيحها

 بأنه يجوز للسلطة المتعاقدة أن      ٤٢فـأولا، وكمـا ذكـر أعـلاه، يفـيد الحكم النموذجي              -٤
تـتفق مـع مقرضي صاحب الامتياز على إحلال كيان جديد محل صاحب الامتياز لدى إخلاله           

هـذه الصـيغة مـا إذا كـان هذا الاتفاق يمكن أن يحصل              ولكـن لـيس واضـحا تمامـا مـن           . بـالعقد 
وعـلاوة عـلى ذلك، قد لا يبدو واضحا         . مسـبقا، كـأن يكـون ذلـك مـن خـلال اتفـاق مباشـر               

تمامـا من الأحكام التشريعية النموذجية ما إذا كان يجوز للسلطة المتعاقدة أن تبرم اتفاقا مباشرا                
لضمان أو النص على أحكام أخرى قد تكون        أعـمّ مـع المقرضين، وذلك مثلا للاعتراف بمنح ا         

 .هامة لتأمين التمويل لذلك الامتياز

 يوحي  ٣٦وثانـيا، وهـذا ذو صـلة بالمسـألة السـابقة، فقد لوحظ أن الحكم النموذجي                  -٥
فمع . عمومـا بأنـه لـيس مـن الجائـز إحالـة أو رهـن اتفاق الامتياز دون موافقة السلطة المتعاقدة                    

قرضـين بشـأن الحصـول على ضمان على اتفاق الامتياز يمكن تناولها             أن العديـد مـن شـواغل الم       
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عـلى نحـو واف مـن خـلال الامكانـية المقـترحة لابـدال الحقوق الآنفة الذكر، فقد تكون هناك                     
حقـوق لصـاحب الامتـياز بموجـب اتفـاق الامتياز سيكون لدى المقرضين بشأنها حاجة إلى أن                   

كمــا أنهــا تيسّــر . ها مــثلا إنهــاء الســداد، إن حصــلتحــتل الصــدارة في المصــلحة الضــمانية، ومــن 
الـتمويل بوجـه عام لكي يتمكّن المقرضون من التأكد من أن لهم ضمانا على الموجود الرئيسي                 
في تمويـل الامتـياز، ألا وهو اتفاق الامتياز، حتى إذا كان ذلك الضمان خاضعا لحقوق السلطة                 

 ثم، يُقترح أن يُسمح لأصحاب الامتياز بإحالة        ومن. المـتعاقدة بموجـب اتفـاق الامتياز المذكور       
حقوقهــم في اتفــاق الامتــياز كضــمان عــلى القــروض مــن الممولــين، ولكــن أيضــا بإنهــاء اتفــاق   
الامتـياز إذا لم يسـتوف الكـيان البديل، بموجب أي حبس للرهن من هذا القبيل، المعايير المتفق                  

 .عليها مع السلطة المتعاقدة

ن أصـحاب الأسـهم في الشركة صاحبة الامتياز يجوز لهم بموجب            ثالـثا، فقـد لوحـظ أ       -٦
ــنموذجي   ــياز   ٣٥الحكــم ال ــيس  .  رهــن مصــالحهم في أســهم  الشــركة صــاحبة الامت ولكــن، ل

 الــذي يحظــر ٣٧واضــحا تمامــا كــيف يــتفاعل الســماح بهــذا الضــمان مــع الحكــم الــنموذجي    
 .حصول تغيرات في السيطرة

 أن مكتــب المستشــار القــانوني العــام للمصــرف   أخــيرا، مــن دواعــي الغــبطة ملاحظــة   -٧
الأوروبي للانشـاء والـتعمير أصـبح يـرجع رسمـيا إلى دليل الأونسيترال التشريعي باعتباره مَعْلما                 

وهذا سيكون الحال في عمليات تقييم قوانين الامتياز في البلدان      . لأفضـل المعـايير المقـبولة دوليا      
ته وكذلك في إعداد صفحة تتعلق بالامتياز على موقع          الـتي يُمارس فيها المصرف عمليا      ٢٧ ال ــ

 .المصرف على شبكة الانترنت
  
  المؤسسة المالية الدولية 
إن مشــروع الاضــافة المقــترح إلى دلــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن مشــاريع البنــية     -١

ة المالية  التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخـاص عمـل هـام بالنسـبة إلى الـبلدان الأعضاء في المؤسس                     
فنظرا لضيق الوقت، . ويسـرّ المؤسسـة أن أُتيحـت لها الفرصة للتعليق على ذلك النص            . الدولـية 

أجـري اسـتعراض وجـيز للتوصيات التشريعية فقط، والتعليقات الواردة أدناه مستندة إلى خبرة     
 .المؤسسة
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  تمهيد 
مولة من القطاع الخاص والنظم      القوانين الأخرى التي لها تأثير على مشاريع البنية التحتية الم      

  القضائية 
ــتعلقة     -٢ ــية المـ ينـــبغي أن تشـــير الفقـــرة الأخـــيرة كذلـــك إلى القوانـــين واللوائـــح التنظيمـ

بالضـرائب والأعمـال المصـرفية والصـرف والافـلاس، بصـفتها مجالات لا يتناولها الدليل مع أن                  
ــة مــن القطــاع الخ ــ    ــية الممول ــية التحت ــأثيرا في مشــاريع البن ــبغي في التعلــيق المــرافق  . اصلهــا ت وين

تشـجيع الحكومـات عـلى أن تـأذن لواضعي اللوائح التنظيمية بتطبيق لوائح تنظيمية واجراءات                 
فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون نظام صرف العملة الأجنبية          . عملـية ومباشـرة تنفيذا للقانون     

الأخـيرة مـن الدليل أن خبرة       كمـا ينـبغي أن تذكـر الفقـرة          . وإعادتهـا إلى الـبلد بسـيطا وسـريعا        
ــبؤ أساســية أيضــا    ــتها للتن ــنظم القضــائية وشــفافيتها وقابلي ــبغي أن تشــجع الفقــرة   . ال أخــيرا، ين

. الحكومـات عـلى تسـوية مواطـن التضـارب مـع القوانـين واللوائـح التنظيمـية المتنازعة الأخرى               
ائب أو القوانين المتعلقة    فعـلى سـبيل المـثال، هـل يَجُـبُّ قـانون الامتـياز في بلـد مـا قوانـين الضر                     

 بالعقود الحكومية؟
  
  أحكام محددة 
  مقدمو العروض الأجانب     
 مـن الدلـيل عـلى أنـه قـد تكـون هـناك حالات يُفضَّل فيها        ٧يـنص الحكـم الـنموذجي      -٣

. مقدمـو العـروض المحلـيون، وهـذا مقـبول طالمـا نـص الـتماس الاقـتراحات بوضـوح على ذلك                     
رافق الــذي يصــف المســائل المحــيطة بهــذه الأنــواع مــن التفضــيلات    وتؤيــد المؤسســة التعلــيق الم ــ

 .وكيفية توفير بدائل للعروض الأجنبية
  
  الموافقة البرلمانية 
مـع أن الدلـيل لا يتـناول فـيما يـبدو الموافقـة البرلمانية، ربما ينبغي للأحكام ذات الصلة                      -٤

وينبغي أن (قتضـي موافقـة برلمانـية    بصـلاحية السـلطة المـتعاقدة أن تحـدد نطـاق المسـائل الـتي ست            
 ).يكون هذا النطاق من الناحية المثالية محدودا
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  اللغة/الحصانات    /القانون الناظم وتسوية المنازعات       
 بـأن عقـد الامتـياز يـنظمه قانون الدولة ما لم يرد خلاف             ٢٩يفـيد الحكـم الـنموذجي        -٥

ة للنص على قانون ناظم أجنبي، فإن       ومـع أن هذا يتيح قدرا من المرون       . ذلـك في عقـد الامتـياز      
بلدانـا كـثيرة لهـا قوانـين تحظـر أو تقـيد القانون الناظم الأجنبي أو، من الناحية العملية، تعترض                     

وهــذا يمكــن أن يكــون له أثــر في تعبــئة المســتثمرين والمقرضــين    . عــلى القــانون الــناظم الأجــنبي
وينبغي . لمـنازعات في الجملـة التالية     الأجانـب، خصوصـا إذا مـا قُـرِن بالتعلـيقات عـلى تسـوية ا               

للتعلـيق أن يشــجّع الحكومــات عـلى ضــمان أن يجــيز قانونهــا القـانون الــناظم الأجــنبي، حــتى في    
 .العقود التي يشارك فيها كيان حكومي

 بأن الطرفين يجوز لهما تحديد آليات تسوية المنازعات في          ٤٩ويفـيد الحكم النموذجي      -٦
 فـيه أنـه يعـني أن بإمكانهمـا تحديـد قواعـد تحكيم دولية أو محاكم       وهـذا يفـترض  . عقـد الامتـياز   

ولكـن، ثمـة بلـدان عديـدة ليسـت أطـرافا في معـاهدات مـع بلدان عديدة أخرى بشأن                     . أجنبـية 
 بشــأن الاعــتراف ١٩٥٨إنفــاذ الأحكــام الأجنبــية، ولا هــي أطــراف في اتفاقــية نــيويورك لعــام 

ــا   ــية وإنفاذه ــرارات التحكــيم الأجنب ــ. بق ــبل    وين ــلى أن تق ــات ع ــيق حــث الحكوم بغي في التعل
 .التحكيم الدولي وأن تعتمد المعاهدات ذات الصلة أو تصبح أطرافا فيها

ومـن الهـام أيضـا أن تكـون لـدى الحكومات قوانين تجيز لها التنازل عن حصاناتها فيما                    -٧
ظر قوانين  وتح. يـتعلق باجـراءات تسـوية المـنازعات وقـرارات التحكيم أو الأحكام ذات الصلة              

 .وهذا يمكن أن يتناوله التعليق. بعض البلدان أو تقيّد حالات التنازل عن الحصانة هذه

 .وينبغي أن يذكر الدليل صراحة أن الانكليزية يمكن أن تكون لغة عقد الامتياز -٨
  
  ملكية الموجودات والضمانات وإحالتها        
ات والضمان الذي يمكن أخذه      ملكية الموجود  ٣٥ و ٣١يتـناول الحكمان النموذجيان      -٩

عـلى تلـك الموجـودات، وهمـا يفـيدان بـأن الضـمان عـلى الموجـودات العمومـية لا يجـوز أخذه                        
وينـبغي لـلحكومات أن تـدرس من جديد العلة المنطقية           . عـندما يحظـر القـانون إنشـاء الضـمان         

لنوع، وأن مـن وراء ذلـك، وأن تعـيد الـنظر في المحظـورات الواسـعة الـنطاق الـتي هي من هذا ا                      
تحـــاول تضـــييق تلـــك المحظـــورات أو توفـــير مـــرونة للســـلطة المـــتعاقدة لكـــي تحـــيد عـــن تلـــك  

 .المحظورات
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  التعويض عن تغييرات تشريعية معينة وتغييرات في الظروف الاقتصادية               
 بأن صاحب الامتياز يمكن أن يستحق التعويض ٤٠ و٣٩يفـيد الحكمـان النموذجيان      -١٠

نتيجة " تناقصا كبيرا "أو تـناقص قيمة ما يتلقاه       " ازديـادا كـبيرا   " التنفـيذ    في حـال ازديـاد تكلفـة      
ــا      ــانون أو في الظــروف الاقتصــادية الأوســع نطاق ــيير في الق ــة   . لحصــول تغ ــذه الصــيغة عام وه

 .وغامضة ويمكن أن تفضي إلى منازعات في المستقبل
  
  تولي المشروع مؤقتا    

 هناك ظروف يجوز فيها للسلطة المتعاقدة        بأنـه قـد تكـون      ٤١يفـيد الحكـم الـنموذجي        -١١
وقــد وجــدت المؤسســة أن هــناك أحــيانا أحكامــا في عقــود  . أن تــتولى تشــغيل المشــروع مؤقــتا
أن تتولى التحكم في الموجودات     ) الـتي هـي حكومية في العادة      (الامتـياز تجـيز للسـلطة المـتعاقدة         

وهذا .  بمستندات التمويل  بصـفة دائمـة وتضـع نفسـها في موضـع صـاحب الامتـياز فـيما يتعلق                 
ومــن الناحــية المثالــية، يجــدر . يمكــن أن يمــثل مشــكلة لمؤسســات مــثل مؤسســة الــتمويل الدولــية

بالتوصـيات أن تشـجع عـلى الـتولي المؤقـت فقط وعلى المرونة في الإلحاح على استحقاق تولي                   
 .ترتيبات التمويل، وربما كان ذلك مشروطا بموافقة المقرضين

  
  شرط التوازن   

 بأنـه لا يجـوز لصاحب الامتياز أن ينهي عقد الامتياز إلا             ٤٥يفـيد الحكـم الـنموذجي        -١٢
. في ظـروف ضـيقة، خلافـا للقـول بأنه يجوز لصاحب الامتياز أن ينهي العقد في ظروف معينة                  
. وهـذا تقيـيدي بشـكل غـير اعتيادي وهو مخالف لروح صاحب الامتياز الذي يباشر المشروع                

غي لعقـد الامتـياز مـن الناحـية المثالـية أن يجيز لصاحب الامتياز أيضا إنهاء                 وعـلى أي حـال، ينـب      
العقـد لظـروف قاهـرة طـال أمدهـا أو عـلى الأقـل لظـروف قاهـرة حكومـية ولحصـول تغير في                         

 .القانون يُبطل العقد
  
  تعليقات عامة 
  الامتيازات فقط    

ــي     -١٣ ــيل بــنى غــير عقــود البن ــية القائمــة عــلى  قــد يكــون مــن المفــيد أن يشــمل الدل ة التحت
فعـلى سـبيل المـثال، ينطـبق العديـد من الأحكام والمبادئ على إسناد مشاريع مستقلة                 . الامتـياز 

 .لتوليد القدرة الكهربائية إلى شركات من القطاع الخاص، ولكن دون امتياز
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  الفرق المفاوضة   
ة أعمــال تجاريــة فــيها، ينــبغي للــبلدان أن تتــناول المعوقــات العملــية الــتي تعــترض ممارســ -١٤

فعلى سبيل المثال، على الرغم     . وربمـا كـان ذلـك في أهمية تناول الأحكام التشريعية الموصى بها            
مـن تـناول صـلاحيات السـلطات المتعاقدة، ينبغي حث البلدان على إنشاء فرق داخل وزاراتها                 

ل صلاحية القيام يـؤذن لهـا أن تـتفاوض وتـتفق عـلى الأحكـام الـواردة في عقـود الامتـياز وتخـوّ               
وكـثيرا مـا يحـدث أن يـلح الـوزراء أنفسـهم عـلى المشاركة في المفاوضات والقرارات،                   . بذلـك 

وهذا أمر هام حتى وإن كان لا    . وهـذا مـن شـأنه أن يتسـبب في تـأخير كبير في تنفيذ المشاريع               
 .يمكن إضافته إلى القانون أو اللوائح التنظيمية

  
  مستشار في المعاملات الدولية      

تُدعـى الحكومـات بإلحـاح إلى الـتماس المشـورة مـن مستشـار ذي خـبرة في المعـاملات           -١٥
ويمكـن أن يـتوفر الـتمويل الخـاص بالمساعدة          . الدولـية لكـي يمـثل مصـالحها في تلـك المعـاملات            

 .التقنية من مؤسسات مختلفة متعددة الأطراف لتمويل تلك المشورة
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


